حجج وبراهين ين أهل السنة 
على 


ناك عن ابن القيم من الصواعق المرسلة 


كي: 
رع ن فاو 6 ڑلرغل 


بسم الله ال رمن الرحيم 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. 
افا ا 
فقد كنت نشرت مقالات في نصرة سنة رسول الله والذب عنها ودفع شبهات كثيرة حلب با أبو 
الحسن المأربي على أخبار الآحاد الصحيحة الثابتة عن النبيكة مؤيداً بهذه الشبه مذاهب أهل ا 
لضلال من المعتزلة والخوارج والروافض» فعل هذه الأفاعيل في كتابه "تحاف النبيل" . 
وق الوقت نفسه أحفى حجج وبراهين أهل السنة وإجماعهم على أن أخبار الآحاد ا حتفة 
بالقرائن والمتلقاة بالقبول تفيد العلم وشوش على أحاديث الصحيحين ال حتفة بالقرائن التي تفيد 
العلم» وشوش على هذه القرائن التي ذكرها أهل العلم وقال إنه لا يلزم منها القطع. 
فماذا فعل أبو الحسن وأصحابه في مواجحهة هذا المقال : 

ذهبوا يردون عليه بأن المسألة خلافیة وليست من الأصول ولا يعقد عليها الولاء والبراء . 

وذهبوا ينسبون إلى بعض كبار علماء السنة موافقة أبي الحسن في أن أخبار الآحاد تفيد 
الظن» كابن باز والألباني وابن عثيمين والشنقيطي» وارتكبوا الأفاعيل الشنيعة في حق هؤلاء: 

منها- إغفال حجج الألباني لنصرة مذهب أهل السنة ودحض أباطيل أهل الأهواء في 
كتابين له مشهورين» وذهبوا إلى جواب سؤال وجهه إليه أبو الحسن الذي يركض بفتنة التشويش 
على أخبار الآحاد» ومع أن الجواب يحمل في طياته ما يدحض تلبيسهم إلا أتهم تحرؤا على إيهام 
الناس أن الألباني مع أبي الحسن وعلى مذهبه» وشتان وشتان بين الرحلین والمذهبين. 

ومنها- إيهام الناس أن العلامة ابن باز يوافق أبا الحسن في أن أخبار الآحاد تفيد الظن 
معتمدين على نقله لكلام النووي الصريح في أن أحبار الآحاد تفيد الظن بما في ذلك أخبار 
الصحيحين» هذا الكلام نقله ابن باز لغرض مهم وهو أن أخبار الآحاد توحب العمل لأنه يرد 
على مبتدع یری أن أخبار الآحاد لا توحب العمل. 


اقتصروا على نقل هذا الكلام عن الشيخ ابن باز وأحفوا ما نقله الشيخ عن ابن القيم في عشر 
صحائف ضمنها ابن القيم الحجج والبراهين على أن أخبار الآحاد تفيد العلم ونقله عنه ابن باز 
للرد على شبهات أهل الضلال الذين يقولون إن أحبار الآحاد لا تفيد العلم وإنما تفيد الظن . 

ومنها- نقلهم لكلام ابن عثيمين حول أخبار الآحاد الذي ضمنه ما يفيد أن أخبار 
الآحاد ا حتفة بالقرائن تفيد العلم» لكنهم أوهموا الناس أن ابن عثيمين يقول بأن أخبار الآحاد 
تفيد الظن . 
وما لقي هذا التلاعب والتلبيس من أبي الحسن إلا التأييد والتباهي بالردود على الشيخ ربيع. 
ثم اضطر أبو الحسن وأصحابه إلى تغيير لباسهم متظاهرين بأن أخبار الآحاد ا حتفة بالقرائن تفيد 
العلم وأن أبا الحسن قرر هذا في كتابه "إتحاف النبيل"» ذلك الكتاب الذي لا يزال أبو الحسن 
يعتز به. 
وأنا أسأل أبا الحسن وأصحابه: 

لماذا حلب أبو الحسن بتلك الشبه الغليظة التي تنصر أهل البدع ؟! 

ولماذا حذل أهل السنة بإحفاء حججهم وبراهينهم؟! 
ونقول لو كان أبو الحسن صادقاً فيما يدعيه الآن من أن أخبار الآحاد الصحيحة ا حتفة بالقرائن 
تفيد العلم لساق حجج وبراهين أهل السنة وإجماعهم على أن أخبار الآحاد الصحيحة ا حتفة 
بالقرائن وغير ا حتفة بالقرائن تفيد العلم في كتابه "إتحاف النبيل"» كما حرى على ذلك أعلام 
السنة وكما هو مقتضى العقل والفطرة والعادات البشرية من أن من يؤمن بمذهب أو فكرة فإنغا 
يکرس جهوده في حشد الأدلة التي تنصر مذهبه أو فكرته» ويكر على حجج ال خصوم وشبههم 
بالرد والهدم. 
لو كان أبو الحسن يؤمن حينذاك بأن أخبار الآحاد ا حتفة بالقرائن تفيد العلم لحشد أدلة أهل 
السنة وحججهم لنصرة مذهبهم الحق ولدحض أباطيل أهل البدع وشبھاتھمء هذا ما يقتضيه 
العقل والفطرة والعادات البشرية. 


يا أبا الحسن إنك فعلت هذا عمداً و اختياراً» ولو كنت صادقاً ناصحاً ما فعلته ولو سل 
عليك سیف الإكراه لأن فيه بدين الله إضراراًء فما هو عذرك غداً عند الله» إن انتحلت للناس 
اليوم أعذاراً ؟. 

يا أبا الحسن كفاك تلاعباً بعقول الشباب» فضع حداً هذا التلاعب» أتسير على الطرق 
التي ترفضها الشرائع والعقول والفطر والعادات البشرية ثم تطمع في أن يصدق الناس دعاواك 
الباطلة التي برهنت أعمالك وتصرفاتك على بطلاغا ؟. 
فيا معشر المخدوعين بأبي الحسن إلى متى تلغون عقولكم وتستسلمون لأباطيل هذا الرحل الذي 
یصول ويجول على منهج أهل السنة وأصولهم بالأباطيل والترهات وا حیل. 

بذلت لهم نصحي منعرج اللوى فلم يستبينوا النصح إلا ضحى الغد. 

9 2 الان أعرض للقراء حجج وبراهين أهل السنة على أن أخبار الآحاد تفيد العلم 
وإليك الحجج التي ساقها الإمام ابن القيم في كتابه " الصواعق ا مرسلة على الجهمية والمعطلة"» 
ومنها هذه الصواعق على أهل الباطل من الحهمية والمعطلة ومن ركض في ميداتحم» فخذوا با 
وانصروا بها سنة نبيكم» وادحضوا بها أباطيل المبطلين . 
وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى ولنصرة دينه والذب عنه إن ربي لسميع الدعاء. 

كتبه: 
ربيع بن هادي عمير المدحلي 


ضحى يوم الإثنين ٤۲۳٩/۰٣/۲۰‏ اه 


من أدلة أهل السنة على أن أخبار الآحاد تفيد العلم 
قال الإمام ابن القيم رحمه اللہ في كتابه العظيم الصواعق المرسلة على ا حھمیة والمعطلة 
)۳٦٢/٢(‏ طبعة مكتبة الرياض الحديثة 
(( ومن له أدن للام بالسنة والتفات إليها يعلم ذلك ولولا وضوح الأمر في ذلك لذكرنا أكثر من 
مائة موضع فهذا الذي اعتمده نفاة العلم عن أخبار رسول الله - صلی الله عليه وسلم- خرقوا 
به إجماع الصحابة المعلوم بالضرورة وإجماع التابعين وإجماع أئمة الإسلام ووافقوا به المعتزلة 
والجهمية والرافضة والخوارج الذين انتهكوا هذه الحرمة وتبعهم بعض الأصوليين والفقهاء وإلا فلا 
يعرف لهم سلف من الأئمة بذلك بل صرح الأئمة بخلاف قولحم » فمن نص على أن خبر 
الواحد يفيد العلم مالك والشافعي وأصحاب أبي حنيفة وداود بن علي وأصحابه كأبي محمد بن 
حزم ونص عليه الحسين بن علي الكرابيسي والحارث بن أسد الحاسبي قال ابن خوارز منداد في 
کتاب أصول الفقه وقد ذكر حبر الواحد الذي لم يروه إلا الواحد والاثنان : ويقع بهذا الضرب 
أيضاً العلم الضروري نص على مالكء وقال أحمد في حديث الرؤية نعلم أتما حق ونقطع على 
العلم كما وكذلك روي عن المروذي قال قلت لأبي عبد الله ههنا اثنان يقولان أن الخبر يوحب 
عملا ولا يوجب علماً فعابه» وقال لا اف ما هذاء وقال القاضي وظاهر هذا أنه يسوي بين 
العلم والعمل» وقال القاضي في أول المخبر خبر الواحد یوحب العلم إذا صح سنده ولم تختلف 
الرواية فيه وتلقته الأمة بالقبول وأصحابنا يطلقون القول وإن لم تتلقه بالقبول..)). 
ومن كلامه رحمه الله بهذا الصدد قوله في نفس الرحع (ص٤۳۹-١٠٠):‏ 
(( ومما يبين أن خبر الواحد العدل يفيد العلم أدلة كثيرة : 
(أحدها) أن المسلمين لما أخبرهم الواحد وهم بقباء في صلاة الصبح أن القبلة قد حولت إلى 
الكعبة قبلوا خبره وتركوا الحجة التي كانوا عليها واستداروا إلى القبلة ولم ینکر عليهم رسول الله - 
صلی اللہ عليه وسلم- بل شكروا على ذلك وكانوا على أمر مقطوع به من القبلة الأولى فلولا 
حصول العلم لهم بخبر الواحد ل يتركوا المقطوع به المعلوم لخبر لا يفيد العلم» وغاية ما يقال فيه 
أنه حبر اقترنته قرينة وكثير منهم يقول لا يفيد العلم بقرينة ولا غيرها وهذا في غاية المكابرة. ومعلوم 


أن قرينة تلقى الأمة له بالقبول وروايته قرناً بعد قرن من غير نكير من أقوى القرائن وأظهرها فأي 
قرينة فرضتها كانت تلك أقوى منها .)١(‏ 

الدليل الثاني : أن الله تعالى قال لیا أَمُهَا الَّذِينَ آمَنُوا إن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بتبإ فَبيَنوا) وفي القراءة 
الأحرى إفتثبتوا 1 وهذا يدل على الحزم بقبول حبر الواحد أنه لا يحتاج إلى التثبت ولو كان 
حبره لا يفيد العلم لأمر بالتثبت حتى يحصل العلم . ونما يدل عليه أيضاً أن السلف الصاح 
وأئمة الإسلام ل يزالوا يقولون : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم- كذا وفعل كذا وأمر 
بكذا وی عن كذا. 

وهذا معلوم في كلامهم بالضرورة» وني صحيح البخاري قال رسول الله - - صلی الله عليه 
وسلم-- في عدة مواضع وكثير من أحاديث الصحابة يقول فيها أحدهم قال رسول الله -- 
صلی الله عليه وسلم-- وانما سمعه من صحابي غيره» وهذه شهادة من القائل وحزم على رسول 
الله - - صلى الله عليه وسلم-- مما نسبه إليه من قول أو فعل. 

فلو كان خبر الواحد لا يفيد العلم لكان شاهداً على رسول اللہ - صلی اللہ عليه وسلم- بغير 
علم . 

الدليل الغالث : أن أهل العلم بالحديث ل يزالوا يقولون صح عن رسول الله - صلی الله عليه 
وسلم- وذلك جزم منهم بأنه قاله» وم يكن مرادهم ما قاله بعض المتأخرين أن المراد بالصحة 
صحة السند لا صحة لمتن بل هذا مراد من زعم أن أحاديث رسول اللہ - صلی اللہ عليه 
وسلم- لا تفيد العلم» وإِنما كان مرادهم صحة الإضافة إليه وأنه قال كما کانوا يجزمون بقوهم 
قال رسول الله - صلی الله عليه وسلم- وأمر وتمى وفعل رسول اللہ - صلی الله عليه وسلم- 
وحيث كان يقع لهم الوهم في ذلك يقولون يذكر عن رسول الله - صلی اللہ عليه وسلم- ويروى 
عنه ونحو ذلك ومن له خبرة بالحديث يفرق بين قول أحدهم هذا الحديث صحيح وبين قوله 


() يرى الإمام ابن القيم أن كل حديث صح عن رسول الله # ولم يضعفه أحد من أئمة الحديث أن هذا يلق من الأمة 
بالقبول لهذا النوع من الأحاديث» وهذا بخلاف ما يفهم بعض الناس من القرائن ومن تلقي الأمة بالقبول » فإنهم يكادون 
يقصرونما على أخبار الصحيحين فقطء وما قررہ ابن القيم حق ولله الحمد. 


إسناده صحيح فالأول جزم بصحة نسبته إلى رسول الله - صلی الله عليه وسلم- والثاني شهادة 
بصحة سنده وقد يكون فيه علة أو شذوذ فيكون سنده صحيحاً ولا يحكمون أنه صحيح في 
الدليل الرابع : قوله تعالی: لٹ وَمَا گان الْمُؤْمِنُونَ لِيَنقِرُوا كاقّةَ فلولا تفر مِنْ كل فة مِنْهُمْ 
َائمةٌ لِيتمَنَّهُوا في الدّينٍ ويروا فَوْمَهُمْ إا روا يهم َعَلَّهُمْ يخْدَرُونَ) والطائفة تقع على 
الواحد فما فوقه فأحبر أن الطائفة تنذر قومهم إذا رحعوا إليهم والإنذار الإعلام بما يفيد العلم 
وقوله لعلهم يحذرون نظير قوله في آياته المتلوة والمشهودة ٹر لعلهم يتفكرون . لعلهم يعقلون . 
لعلهم يهتدون »© وهو سبحانه إنما يذكر ذلك فيما يحصل العلم لا فيما لا يفيد العلم . 

الدليل الخامس : قوله ولا تَقْفُ مَا لَیْسَ لَكَ به عِلْمْ 4 أي لا تتبعه ولا تعمل به وم يزل 
المسلمون من عهد الصحابة يقفون أخبار الآحاد ويعملون يا ويثبتون لله تعالى كما الصفات فلو 
كانت لا تفيد علماً لكان الصحابة والتابعون وتابعوهم وأئمة الإسلام كلهم قد قفوا ما لیس لحم 
به علم . 

الدليل السادس : قوله تعالى (قاشألوا أَهْلَ الذكر إِنْ كُتمُمْ لا تَعْلَمُوَ) فأمر من لم يعلم أن 
يسأل أهل الذكر وهم أولوا الكتاب والعلمء ولولا أن أحبارهم تفيد العلم لم يأمر بسؤال من لا 
يفيد خبره علماًء وهو سبحانه لم يقل سلوا عدد التواتر بل أمر بسؤال أهل الذكر مطلقاً فلو كان 
واحداً لكان سؤاله وجوابه كافياً . 

الدلبل السايع e‏ اكول علخ ها أرق رن جز نت إن :4 كفك .كنا 
بَلّمْتَ رِسَالتَهُ 6 وقال ( وَمَا عَلَى الدَسُولٍ إلا الْبَلاعٌ الْمُِينُ 4 وقال النبي - صلی الله عليه 
وسلم- " بلغوا عني " وقال لأصحابه في الجمع الأعظم يوم عرفة أنتم مسئولون عني فماذا أنتم 
قائلون قالوا نشهد أنك بلغت وأديت ونصحت. 

ومعلوم أن البلاغ هو الذي تقوم به الحجة على المبلغ» ويحصل به العلم فلو كان خبر الواحد لا 
بحصل به العلم ل يقع به التبليغ الذي تقوم به حجة الله على العبد فان الحجة إنما تقوم بما بحصل 
به العلم» وقد كان رسول الله - صلی الله عليه وسلم- يرسل الواحد من أصحابه يبلغ عنه» 


فتقوم الحجة على من بلغه وكذلك قامت حجته علينا بما بلغنا العدول الثقات من أقواله وأفعاله 
وسنته ولو لم يفد العلم لم تقم علينا بذلك حجة ولا على من بلغه واحد أو اثنان أو ثلاثة أو 
أربعة أو دون عدد التواتر» وهذا من أبطل الباطل فيلزم من قال أن أحبار رسول اللہ - صلی الله 
عليه وسلم- لا تفيد العلم أحد أمرين : 

- إما أن يقول أن الرسول لم يبلغ غير القرآن وما رواه عنه عدد التواتر وما سوى ذلك لم 

تقم به حجة ولا تبليغ . 

- وإما أن يقول أن الحجة والبلاغ حاصلان با لا يوحب علماً ولا يقتضي علماً. 
وإذا بطل هذان الأمران بطل القول بأن أخباره - صلی الله عليه وسلم- التي رواها الثقات 
العدول الحفاظ وتلقتها الأمة بالقبول لا تفيد علماً وهذا ظاهر لا حفاء به . 
الدليل القافنى. : فرلہ عال ذلك جعلتاكة أقة ضط كنا شُهَدَاءَ عَلَى الئاس كو 
الول عَلَكُمْ شھیدا4 وقوله ( وڼ هدا ليود الول شهيداً عَلَيكُمْ وتگوٹوا شْهَدَاءِ عَلَى 
الس © وجه الاستدلال أنه تعالى أخبر أن جعل هذه الأمة عدولاً خياراً ليشهدوا على الناس 
بن رسلهم قد بلغوهم عن الله رسالته وأدوا عليهم ذلكء وهذا يتناول شھادتھم على الأمم 
الماضية وشهادتمم على أهل عصرهم ومن بعدهم أن رسول الله - صلی الله عليه وسلم- أمرهم 
بكذا وتماهم عن كذا فهم حجة الله على من حالف رسول الله وزعم أنه لم يأتهم من الله ما 
تقوم به عليه الحجة وتشهد هذه الأمة الوسط عليه بأن حجة الله بالرسل قامت عليه ويشهد كل 
واحد بانفراده بما وصل إليه من العلم الذي كان به من أهل الشهادة فلو كانت أحاديث رسول 
الله - صلی الله عليه وسلم- لا تفيد لم يشهد به الشاهد ولم تقم به الحجة على المشهود عليه . 
الدليل التاسع : قوله تعالى ( ولا لِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونہ الشَمَاعَة إلا مَنْ شَهِدَ بالق وَهُمْ 
يَعْلَمُونَ 4 وهذه الأحبار التي رواها الثقات الحفاظ عن رسول اللہ - صلی الله عليه وسلم- إما 
أن تكون حقاً أو باطلاً أو مشكوكاً فيها لا يدري هل هي حق أو باطل . 


فإن كانت باطلاً أو مشكوكاً فيها وحب إطراحها وأن لا يلتفت إليها وهذا انسلاخ من الإسلام 
بالكلية وإن كانت حقاً فيجب الشهادة بما على البت أتما عن رسول اللہ - صلى اللہ عليه 
وسلم- وكان الشاهد بذلك شاهداً بالحق وهو يعلم صحة المشهود به . 

الدليل العاشر : قول النبي - صلی الله عليه وسلم- على مثلها فاشهدوا إشارة إلى الشمس ولم 
يزل الصحابة والتابعون وأئمة الحديث يشهدون عليه - صلی الله عليه وسلم- على القطع أنه 
قال كذا وأمر به ونمى عنه وفعله لما بلغهم إياه الواحد والائنان والثلاثة فيقولون قال رسول الله - 
صلی الله عليه وسلم- كذا وحرم كذا وأباح كذا وهذه شهادة جازمة يعلمون أن المشهود به 
كالشمس في الوضوح ولا ریب أن كل من له التفات إلى سنة رسول اللہ - صلی الله عليه 
وسلم- واعتناء بها يشهد شهادة جازمة أن المؤمنين يرون ربھم عياناً يوم القيامة وأن قوماً من هل 
التوحيد يدحلون النار ثم یخرحون منها بالشفاعة وأن الصراط حق وتكليم الله لعباده يوم القيامة 
كذلك وأن الولاء لمن أعتق إلى أضعاف أضعاف ذلك بل يشهد بكل خبر صحيح متلقى 
بالقبول لم ينكره أهل الحديث شهادة لا يشك فيها . 

الدليل الحادي عشر : أن هؤلاء المنكرين لإفادة أخبار البي - صلی الله عليه وسلم- العلم 
يشهدون شهادة جازمة قاطعة على أئمتهم بمذاهبهم وأقوالمم أنحم قالوا ولو قيل لهم أتما لم تصح 
عنهم لأنكروا ذلك غاية الإنكار وتعجبوا من جهل قائله ومعلوم أن تلك المذاهب لم يروها عنهم 
إلا الواحد والاثنان والثلاثة ونحوهم لم يروها عنهم عدد التواتر وهذا معلوم يقيناً فكيف حصل 
مم العلم الضروري والمقارب للضروري بأن أئمتھم ومن قلدوهم دينهم أفتوا بکذا وذهبوا إلى كذا 
وم بحصل لمم العلم با أخبر به أبوبكر الصديق وعمر بن الخطاب وسائر الصحابة عن رسول الله 
- صلی الله عليه وسلم- ولا بما رواه عنهم التابعون وشاع في الأمة وذاع وتعددت طرقه وتنوعت 
وكان حرصه عليه أعظم بكثير من حرص أولئك على أقوال متبوعيهم إن هذا هو العجحب 
العجاب وهذا وإن لم يكن نفسه دليلاً يلزمهم أحد أمرين : إما أن يقولوا أحبار رسول الله - 
صلی اللہ عليه وسلم- وفتاواه وأقضيته تفيد العلم . وإما أن يقولوا أنحم لا علم مم بصحة شيء 


مما نقل عن أئمتهم وأن النقول عنهم لا تفيد علماً . وإما أن يكون ذلك مفيد للعلم بصحته عن 
أئمتهم دون المنقول عن رسول الله - صلی الله عليه وسلم- فهو من أبين الباطل . 

الدليل الثاني عشر : قوله تعا ی8 تا أَيُّهَا الَّذِينَ منوا اسْتَحِيبُوا لله وَلِئَسُولٍ إِذَا دَعَاَكُمْ لِمَا 
ُيَكُم € ووحه الاستدلال أن هذا أمر لكل مؤمن بلغته دعوة الرسول - صلی الله عليه وسلم- 
إلى يوم القيامة » ودعوته نوعان : مواحهة ونوع بواسطة المبلغ وهو مأمور بإحابة الدعوتين في 
ا حالتین وقد علم أن حياته في تلك الدعوة والاستجابة لما » ومن ن الممتنع أن يأمره اللہ تعالى 
بالإحابة لما لا يفيد علماً أو يحييه بما لا يفيد علماً أو يتوعده على ترك الاستجابة لما لا يفيد 
علماً بأنه إن لم يفعل عاقبه وحال بينه وبين قلبه . 

الدليل الثالث عشر : قوله تعالى ( فَلْيَحْذَّرِ الَّذِينَ يَُالِفُوتَ عَنْ أثره أَنْ تُصِيبَهُةْ فة أو 
يُصِيبَهُْ عَذَابٌ أَی م4 وهذا يعم كل خالف بلغه أمره - صلی اللہ عليه وسلم- إلى يوم القيامة 
ولو كان ما بلغه لم يفده علماً لما كان متعرضاً بمخالفة ما لا يفيد علماً للفتنة والعذاب الأليم 
فإن هذا إنما يكون بعد قيام الحجة القاطعة التي لا يبقى معها لمخالف أمره عذراً . 

الدليل الرابع عشر : قوله تعالى ( يا أَيّهَا الَّذِينَ منوا أَطِيعُوا الله وَأطِيعُوا الرَسُول) إلى قوله 
وَالْيْمِ الآحر» ووجه الاستدلال أنه أمر أن يرد ما تنازع فيه المسلمون إلى الله ورسوله والرد إلى الله 
هو الرد إلى كتابه والرد إلى رسوله هو الرد إليه في حياته وإلى سنته بعد وفاته فلولا أن المردود إليه 
يفيد العلم وفصل النزاع لم يكن في الرد إليه فائدة إذ كيف يرد حكم المتنازع فيه إلى مالا يفيد 
علماً البتة ولا يدري حق هو أم باطل وهذا برهان قاطع بحمد اللہ فلهذا قال من زعم أن أخبار 
رسول الله - صلی الله عليه وسلم- لا تفيد علماً أنا نرد ما تنازعنا فيه إلى العقول والآراء 
والأقيسة فإنحا تفيد العلم. 

الدليل الخامس عشر : قوله تعالى ( وَأَنِ احم بهم بَا أَنْرَلَ الله ولا َع أَهْوَاءَهُمْ وَاحْدَرْهُمْ 
ن يتنوك عَنْ بَعْضٍ ما أَنْرَلَ الله إِلَيكَ4 إلى قوله ( أَمَحْكُمَ الحَاهِلِيّة يعون وَمَْ اخسن من الله 
كما لِمَومِ يُوقنُونَ4: ووجه الاستدلال أن كل ما حكم به رسول اللہ - صلی الله عليه 
وسلم- فهو مما أنزل الله وهو ذكر من الله أنزله على رسوله وقد تكفل سبحانه بحفظه 


فلو جاز على حكمه الكذب والغلط والسهو من الرواة ولم يقم دليل على غلطه وسهو 
ناقله لسقط حكم ضمان اللہ وكفالته لحفظه وهذا من أعظم الباطل ونحن لا ندعي عصمة 
الرواة بل نقول إن الراوي إذا كذب أو غلط أو مھا فلا بد أن يقوم دليل على ذلك ولا 
بد أن يكون في الأمة من يعرف كذبه وغلطه ليتم حفظه لحججه وأدلته ولا تلتبس بما 
ليس منها فإنه من حكم الجاهلية بخلاف من زعم أنه يجوز أن تكون كل هذه الأخبار 
والأحكام المنقولة إلينا آحاداً كذباً على رسول الله - صلی الله عليه وسلم- وغايتها أن 
تكون كما قاله من لا علم عنده إن نظن إلا ظناً وما نحن بمستیقنین . 

الدليل السادس عشر : ما احتج به الشافعي نفسه فقال أخبرنا سفيان عن عبد الملك بن عمير 
عن أبيه عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله - صلی الله عليه وسلم- قال :" نضر الله عبداً 
مع مقالتي فحفظها ووعاها وأداها فرب حامل فقه إلى غير فقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه 
منه ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم . إخلاص العمل لله والنصيحة للمسلمين ولزوم جماعتهم 
فان دعوتمم تحيط من ورائهم قال الشافعي فلما ندب رسول اللہ - صلی الله عليه وسلم- إلى 
استماع مقالته وحفظها وأدائها أمر أن يؤديها ولو واحد دل على أنه لا يأمر من يؤدي عنه إلا 
ما تقوم به الحجة على من أدي إليه لأنه إنما يؤدي عنه حلالاً يؤتى وحرام بجتنب وحد يقام ومال 
يؤخذ ويعطى ونصيحة في دين ودنيا ودل على أنه قد يحمل الفقه غير الفقيه يكون له حافظاً ولا 
يكون فيه فقيهاً وأمر رسول اللہ - صلی الله عليه وسلم- بلزوم جماعة المسلمين ما يحتج به في 
أن إجماع المسلمين لازم". انتهى. 

والمقصود أن خبر الواحد العدل لو لم يفد علماً لأمر رسول الله - صلی الله عليه وسلم- أن لا 
يقبل من أدى إليه إلا من عدد التواتر الذي لا بحصل العلم إلا بخبرهم ولم يدع للحامل المؤدي 
وإن كان واحداء لأن ما حمله لا يفيد العلم فلم يفعل ما يستحق الدعاء وحده إلا بانضمامه إلى 
أهل التواتر وهذا حلاف ما اقتضاه الحديث ومعلوم أن رسول الله - صلی الله عليه وسلم- إنما 
ندب إلى ذلك وحث عليه وأمر به لتقوم به الحجة على من أدي إليه فلو لم يفد العلم لم يكن 


الدليل السابع عشر : حديث أبي رافع الصحيح عن رسول الله - صلی الله عليه وسلم- قال " 
لا ألفين أحداً منكم متكثاً على أريكته يأتيه الأمر من أمري يقول لا ندري ما هذا بيننا وبينكم 
القرآن ألا وإني أوتيت الكتاب ومثله معه " 

ووحه الاستدلال أن هذا نمي عام لكل من بلغه حديث صحيح عن رسول اللہ - صلی اللہ عليه 
وسلم- أن يخالفه أو يقول لا أقبل إلا القرآن بل هو أمر لازم وفرض حتم بقبول أخباره وسننه 
وإعلام منه - صلی الله عليه وسلم- أنما من الله أوحاها إليه فلو لم تفد علماً لقال من بلغته إتما 
أخبار آحاد لا تفيد علماً فلا یلزمنی قبول مالا علم لي بصحته والله تعا ی لم يكلفني العلم بما ل 
أعلم صحته ولا اعتقاده بل هذا بعينه هو الذي حذر منه رسول الله - صلی الله عليه وسلم- 
أمته وتماهم عنه ولا علم أن في هذه الأمة من يقوله حذرهم منه فان القائل إن أخباره لا تفيد 
العلم هكذا يقول سواء لا ندري ما هذه الأحاديث وكان سلف هؤلاء يقولون بيننا وبينكم 
القرآن وحلفهم يقولون بيننا وبينكم أدلة العقول وقد صرحوا بذلك وقالوا نقدم العقول على هذه 
الأحاديث آحادها ومتواترها ونقدم الأقيسة عليها(؟) . 

الدليل الثامن عشر : ما رواه مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك 
قال كنت أسقي أبا عبيدة بن ا راح وأبا طلحة الأنصاري وأبي بن كعب شراباً من فضيخ 
فجاءهم آت فقال إن الخمر قد حرمت فقال أبو طلحة : قم يا أنس إلى هذه ا حرار فاكسرها 
فقمت إلى مهراس لنا فضربتها بأسفله حتى کسرتھا. 

ووحه الاستدلال أن أبا طلحة أقدم على قبول خبر التحريم حيث ثبت به التحريم لما كان حلالاً 
وهو بمكنه أن يسمع من رسول الله صلی اللہ عليه وسلم شفاهاء وأكد ذلك القبول بإتلاف 
الإناء وما فيه وهو مال وما كان ليقدم على إتلاف المال بخبر من لا يفيده خبره العلم عن رسول 
الله - صلی اللہ عليه وسلم- ورسول الله -صلى اللہ عليه وسلم- إلى جنبهء فقام حبر ذلك الات 


)٦(‏ إن الذي يقول إن أحبار الآحاد تفيد الظن ويقذف بالشبه الكثيرة على سنة رسول الله ب وعلى من يركي رواتھا من 
أئمة النقد لآخذ بغرز هؤلاء مهما تستر وترب من واقعه المكشوف» ولقد أعطي هذا المتستر دفعات لنصر باطلهم 
تزيدهم تشبتاً بمذا الباطل كافأه الله بما يستحق. 


عنده وعند من معه مقام السماع من رسول الله - صلی الله عليه وسلم- بحيث لم يشكوا وم 
يرتابوا في صدقه» والمتكلفون يقولون إن مثل ذلك الخبر لا يفيد العلم لا بقرينة ولا بغير قرينة . 
الدلیل التاسع عشر : أن خبر الواحد لو لم يفد العلم لم يثبت به الصحابة التحليل والتحرم 
والإباحة والفروض ويجعل ذلك ديناً يدان به في الأرض إلى آخر الدهر فهذا الصّدّيق رضي الله 
عنه زاد تي الفروض التي في القرآن فرض ا حدة وجعله شريعة مستمرة إلى يوم القيامة بخبر محمد بن 
مسلمة والمغيرة بن شعبة فقط وحعل حکم ذلك الخبر في إثبات هذا الفرض حکم نص القرآن 
في إثبات فرض الأم. 

ثم اتفق الصحابة والمسلمون بعدهم على إثباته بخبر الواحد» وأثبت عمر بن الخطاب بخبر حمل 
بن مالك دية ا نین وحعلها فرضاً لازماً للأمة وأثبت ميراث المرأة من دية زوجها بخبر الضحاك 
بن سفيان الكلابي وحده» وصار ذلك شرعاً مستمراً إلى يوم القيامة وأثبت شريعة عامة في حق 
اجوس بخبر عبد الرمن بن عوف وحده» وأثبت عثمان بن عفان شريعة عامة في سكن ا توق 
عنها بخبر فريعة بنت مالك وحدهاء وهذا أكثر من أن يذكر بل هو إجماع معلوم منهم ولا يقال 
على هذا إنما يدل على العمل بخبر الواحد في الظنيات ونحن لا ننكر ذلك لأنا قد قدمنا أغُم 
أجمعوا على قبوله والعمل بموحبه ولو جاز أن يكون كذباً أو غلطاً في نفس الأمر لكانت الأمة 
مجمعة على قبول الخطأ والعمل به وهذا قدح في الدين والأمة(؟) . 

الدليل العشرون : أن الرسل صلوات اللہ وسلامه عليهم كانوا يقبلون خبر الواحد ويقطعون 
بمضمونه فقبله موسى من الذي جاء من أقصى المدينة قائلاً له إن الملا يأقرون بك ليقتلوك فجزم 
بخبرہ وخرج هارباً من المدينة» وقبل خبر بنت صاحب مدين ما قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر 
ما سقيت لناء وقبل خبر أبيها في قوله هذه ابنتي وتزوجها بخبره» وقبل يوسف الصديق خبر 


)٢(‏ إن الذين يقولون إن أحبار الآحاد تفيد الظن يعتقدون أن أحبار الرسول ي الصحيحة تحتمل الصدق والکذب 
فجوزوا عليها أن تكون مكذوبة على رسول اللہ ونحن نبرأ إلى الله من هذا القول الباطل الذي يغرس الشكوك في نفوس 
من يصغي إلى باطلهم ء لقد جهل هؤلاء الفروق بين أخبار الناس وأخبار الرسول المبلغ عن اللہ الذي تكفل ربه بحفظ 
دينه فقال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له حافظون)ء آمنا باللہ وصدقنا وعده. 


الرسول الذي حاءه من عند املك وقال ارحع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة» وقبل البي - 
صلی الله عليه وسلم- خبر الآحاد الذين كانوا يخبرونه بنقض عهد المعاهدين له وغزاهم بخبرهم 
واستباح دماءهم وأمواهم وسبى ذراريهم» ورسل الله صلواته وسلامه عليهم لم يرتبوا على تلك 
الأحبار أحكامها وهم يجوزون أن تكون كذباً وغلطاً وكذلك الأمة لم تثبت الشرائع العامة الكلية 
بأخبار الآحاد وهم يجوزون أن يكون كذباً على رسول الله - صلی اللہ عليه وسلم- في نفس 
الأمرء ولم يخبروا عن الرب تبارك وتعالى في أسمائه وصفاته وأفعاله بما لا علم لحم به بل يكون 
كذباً وحطأ في نفس الأمر. 

هذا ما يقطع ببطلانه كل عام سكي : 

الدليل الحادي والعشرون: 

أن خبر العدل الواحد المتلقي بالقبول لو لم يفد العلم لم تحر الشهادة على الله ورسوله بمضمونه 
ومن المعلوم المتيقن أن الأمة من عهد الصحابة إلى الآن لم تزل تشھد على اللہ وعلى رسوله 
بمضمون هذه الأخبار جازمين بالشهادة في تصانيفهم وحطابهمء فيقولون شرع الله كذا وكذا 
على لسان رسوله - صلی الله عليه وسلم- فلو لم يكونوا عالمين بصدق تلك الأخبار جازمين 
كما لكانوا قد شهدوا بغير علم وكانت شهادتمم زوراً وقولاً على الله ورسوله بغير علم ولعمر الله 
هذا حقيقة قوطٰم وهم أولى بشهادة الزور من سادات الأمة وعلمائها. 

قال أبو عمرو بن الصلاح: وقد ذكر الحديث الصحيح المتلقي بالقبول المتفق على صحته وهذا 
القسم جميعه مقطوع بصحتہ والعلم اليقيني النظري واقع به خلافاً لقول من نفى ذلك محتجاً بأنه 
لا يفيد إلا الظن وإِنما تلقته الأمة بالقبول لأنه يحب عليهم العمل بالظن والظن قد يخطئ» 
قال:وقد كنت أميل إلى هذا وأحسبه قوياً ثم بان لي أن المذهب الذي اخترناه هو الصحيح لأن 
ظن من هو معصوم من الخطأ لا يخطئ والأمة في إجماعها معصومة من الخطأ ولهذا كان الإجماع 
المبني على الاجتهاد حجة مقطوعاً بھا وأكثر إجماعات العلماء كذلك وهذه نكتة نفيسة نافعة 
)) اھ. 

وصلى اللہ على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 


